
التوصيات 
تبني المشرع العراقي لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة بواسطة طلب مستعجل یقدم إلى //أولاً

محكمتي القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفین من ذوي الشأن ، على ان یسھل المشرع العراقي 
عدمھا لیوازن بین مصلحة شروط ھذا الطلب ویعطي القاضي الإداري سلطة تقدیریة في إجابتھ من 

الإدارة بالتنفیذ المعجل لبعض القرارات الإداریة ومصلحة الأفراد في عدم تنفیذ القرارات المشكوك 
في شرعیتھا بحقھم حتى یقول القضاء الإداري كلمتھ عند نظر دعوى الإلغاء وبذلك ستتأكد أركان 

یذ القرار الإداري ھو مقدمة لاحترام قوة الدولة القانونیة في العراق وتترسخ دعائمھا لكون وقف تنف
الشئ المقضي بھ من قبل القضاء مقدماً ، وحیث لا خشیة من وقف التنفیذ لأنھ مجرد حكم وقتي تزول 
كل أثاره بعد الفصل في دعوى الإلغاء سلباً أو إیجاباً ، والمشرع مدعوا إلى السماح للأفراد بان یطلبوا 

عوى أو بطلب لاحق بعریضة جدیدة شریطة توافر بقیة الأسباب وقف التنفیذ سواء في عریضة الد
.وأھمھا الاستعجال والجدیة 

في الوقت الذي نؤكد فیھ أھمیة استكمال المشرع العراقي لمنظومة القوانین الإداریة لاسیما //ثانیاً
یریة للقاضي المتعلقة بعمل القضاء الإداري في العراق نمیل إلى ترك ھامش من الحریة والسلطة التقد

الإداري العراقي على ان یقنن ذلك بعبارات واضحة لیعمل بعض النظریات والمبادئ العامة للقانون 
الإداري التي یستحسن بالوقت الراھن اما تقنینھا أو السماح للقضاء بان یستخلصھا استخلاصاً سائغاً 

دید الشروط العامة بشئ من مثل نظریة تحول القرار الإداري الباطل إلى قرار صحیح وفق إلیة تح
العمومیة دون الخوض بالتفاصیل الصغیرة التي تحد كثیراً من سلطة القاضي الإداري وذلك بان یأتي 

-:النص متضمناً شروط التحول الآتیة 
.یجب ان یكون القرار الأول باطلاً - ١
.ان یتضمن عناصر وأركان قرار إداري صحیح - ٢
.نحو التصرف الصحیح ان تتجھ الإرادة المفترضة للإدارة- ٣

للحفاظ على إرادة الإدارة أولاً والحقوق المكتسبة ثانیاً وعدم الوقوع بسبب الإلغاء القضائي للقرار بما 
یسمى الفراغ الإداري لزوال القرار الإداري من الوجود بأثر رجعي ، وتوضح لنا بجلاء ان التحول 

العراق وبالخصوص في التطبیقات القضائیة بید في القرار الإداري لم یتبلور بشكل كامل وواضح في 
ان اتجاه محكمتي القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفین التي حلت محل مجلس الانضباط العام 
نحو تعدیل القرار الإداري واستبدال قرار العزل مثلاً بقرار الإقصاء من الوظیفة ، فما ھو الا تحول 

بمعاقبة الموظف الذي تخلفت شروط تعیینھ منذ البدایة ، وھذا في القرار للحفاظ على إرادة الإدارة 
.ولاشك أخذاً بالإرادة المفترضة للإدارة 

نقترح على مشرعنا ان یحذوا حذو المشرع الفرنسي بتبني قانون صریح یلزم الإدارة بتسبیب //ثالثاً
ر ویسھل عمل القاضي جمیع قراراتھا الإداریة صراحة بما یضمن اطلاع الأفراد على حیثیات القرا

الإداري في رقابتھ على أعمال الإدارة ویحد كثیراً من إساءة استعمال السلطة أو التعسف باستخدامھا 
خشیة الطعن القضائي ، ھذا وان تم تبني التسبیب في العراق كجزء من الإصلاح الإداري سیتضمن 

-:بلا شك ما یأتي 
لوضوح الإداري وتبتعد بنفسھا عن الشبھات وجود إدارة متطورة تعتنق مبدأ الشفافیة وا-أ

وللتحایل على القانون والقضاء الإداري بإخفاء أسباب القرار الإداري الحقیقة فالسریة 
.والتسبیب ضدان لا یجتمعان 



التسبیب الوجوبي سیجعل من القرارات الإداریة تنحى منحى إنساني لان الإدارة ستشرح سبب -ب
بین للأفراد سبب قبولھا أو رفضھا لطلباتھم والدافع الحقیقي القرار الإداري بشكل واضح وت

.من وراء ذلك ما سیشكل حواراً حضاریاً بین الفرد والإدارة 
القضاء الإداري العراقي مدعوا إلى تشدید رقابتھ على التسبیب لیس بوصفھ قید شكلي فحسب -ج

ات حمایة الحقوق بل ان یكون لھذا القید الشكلي مضمون حقیقي بوصفھ ضمانة من ضمان
.المكتسبة للأفراد الناشئة عن القرار الإداري 

بالنظر لما یترتب على إلغاء القرار الإداري المشروع المرتب للحقوق بواسطة القرار الإداري //رابعاً
المضاد نقترح على مشرعنا العراقي ان یلزم الإدارة في ھذه الحالة بتقدیر تعویض مناسب للأفراد 

ق المشروعة المكتسبة التي حرموا منھا لتعارض مصالحھم الخاصة بالحفاظ على ھذه جزاءً للحقو
.الحقوق والمصلحة العامة التي تخص جمیع أفراد المجتمع 

بالنظر لطبیعة المنازعة الإداریة التي تختلف عن المنازعات المدنیة من حیث الأصل لان //خامساً
ة مبدأ المشروعیة،  في حین ان الثانیة تتمثل بالأصل الأولى ذات طابع عیني وموضوعي ھدفھا حمای

بمنازعة شخصیة بین الأفراد العادیین ما یتعین ضرورة تمییز الدعوى الإداریة بإجراءات خاصة 
وسریعة لكونھا دائماً تتعلق بقرار إداري قد یكون مرتبطاً بسیر المرفق العام ما یقتضي سرعة حسم 

بحقوق وحریات الأفراد التي لا تحتمل التأخیر في تقریرھا والتباطؤ الدعوى المرفوعة ضده أو یتعلق 
في الإجراءات یسبب بلا شك ضرر للمصلحة العامة والخاصة لھذا نقترح على المشرع العراقي تبني 

) المعدل١٩٧١لسنة ٢٣(قانون إجراءات إداریة مستقل عن قانوني أصول المحاكمات الجزائیة رقم 
على ان یتضمن مدداً معینة تحسم خلالھا الدعوى ) المعدل١٩٦٩لسنة / ٨٣(قم والمرافعات المدنیة ر

یوماً ) ٦٠(یوماً كحد أقصى لحسم الدعاوى المقامة أمام المحاكم الإداریة ، و) ٩٠(الإداریة كأن تحدد 
كحد أقصى لحسم الدعاوى المقامة أمام محاكم قضاء الموظفین ، والأخذ بنظام القضاء المستعجل 

.أیام ) ١٠(بة للدعاوى التي لا تحتمل التأخیر على ان تحسم في بحر مدة أقصاھا بالنس
بالقانون رقم ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(ورد في التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم //سادساً

یعد في حكم الأمر أو القرار رفض أو امتناع الموظف أو –سادساً /٧(بالمادة ٢٠١٣لسنة ) ١٧(
. ن اتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه قانوناً الھیئة ع

یشترط قبل تقدیم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري ان یتم التظلم منھ لدى الجھة -وورد بالبند سابعاً
یوماً من تأریخ تبلغھ بالأمر أو القرار الإداري المطعون فیھ أو اعتباره مبلغاً ) ٣٠(الإداریة خلال 

یوماً من تأریخ تسجیل التظلم لدیھا ، ولنا اعتراض ) ٣٠(الجھة ان تبت في التظلم خلال وعلى ھذه
على ھذا الحكم القانوني فالقرار الإداري السلبي ناتج عن امتناع أو رفض الجھات الإداریة عن اتخاذ 

اما الامتناع القرار الواجب علیھا اتخاذه ففي حالة الرفض ھنالك تأریخ معین یبلغ بھ المواطن بالرفض
فھو ذو طبیعة مستمرة فمن أي تأریخ تبدأ ھذه المدة حبذا لو أكمل المشرع العراقي الفقرة سادساً 

وعلى الإدارة الرد على طلبات وتظلمات وشكاوى المواطنین المقدمة إلیھا خلال مدة لا "بالنص على 
" .یوماً) ٣٠(تزید عن 

إداریة لرفع الوعي القانوني الإداري للكوادر المتقدمة في تبني مجلس الوزراء مبادرة وطنیة //سابعاً
الوزارات العراقیة والجھات غیر المرتبطة بوزارة كافة بإشراكھم بدورات وندوات وحلقات نقاشیة 
ومؤتمرات متخصصة لتوضیح آلیة إنھاء حیاة القرار الإداري بشكل لا یمس الحقوق المكتسبة ولا 

.یسئ للمصلحة العامة 



تبني المشرع العراقي لقانون یوضح حدود سلطات الإدارة في إنھاء القرار الإداري بقصر //ثامناً
السحب الإداري على القرارات الإداریة الفردیة غیر المشروعة خلال میعاد الطعن القضائي ضد 

روعة القرار بالإلغاء ، وتحدید سلطة الإدارة بإلغاء قراراتھا في القرار غیر المنتج للحقوق فقط مش
وغیر مشروعة والقرارات التنظیمیة ، والإشارة بشكل واضح إلى مدى القرار الإداري المضاد الذي 
ینھي حیاة القرار الإداري الفردي المشروع المنتج للحقوق في انھ لا یلجأ إلیھ الا في حالة الضرورة 

.شریطة تحدید تعویض عادل 
والتي أجازت بقانون ٢٠٠٥ر العراقي النافذ لعام من الدستو) ١٠١(بث الحیاة في المادة //تاسعاً

إنشاء مجلس دولة عراقي یختص بوظائف القضاء الإداري والصیاغة والمشورة وتمثیل الدولة وسائر 
الھیئات العامة أمام القضاء ففي ذلك أشارة مھمة إلى إنشاء ھیئة خاصة في مجلس الدولة ھي ھیئة 

على إعداد أولیات القضیة ودراسة أوراقھا وتقدم الھیئة مفوضي الحكومة أو الدولة والتي تعمل
المحكمة تقریراً مفصلاً یتضمن توصیاتھا التي یمكن ان تتبناھا المحكمة فتكون ھي منطوق الحكم ، 
علاوة على استكمال ھیئات القضاء الإداري العراقیة لولایتھا العامة على المنازعات الإداریة التي 

فراد بوصف الھیئات العامة صاحبة السلطة العامة التي تملك سلطات استثنائیة ما تقوم بین الإدارة والأ
یتطلب وجود قضاء متخصص ذو خبرة وإلمام بأحكام ومبادئ ونظریات القانون الإداري لیتم تطبیقھا 
بشكل ملائم وعلمي حرصاً على سیادة القانون وتحقیقاً للمصلحة العامة فبقاء بعض المنازعات 

خارج ولایة مجلس شورى الدولة الحالي أمر ینطوي على إضعاف لدوره وانتقاص من الھیبة الإداریة 
وقرارات ) ٢٠٠٤لسنة / ٨٧القانون رقم (التي ینبغي ان یتمتع بھا لا سیما ما یتعلق بالعقود الإداریة 

بط ، وعلاوة على ذلك بقاء مجلس شورى الدولة مرت) ٢٠٠٦لسنة / ١٢قانون رقم (تضمین الموظفین 
بوزارة العدل یثیر الكثیر من التساؤلات وعلامات الاستفھام وحبذا لو أعید ارتباطھ بالسید رئیس 
الجمھوریة مباشرة بوصفھ الحكم بین السلطات في النظام البرلماني ومسألة تدخلھ سلباً بشؤون القضاء 

بوصفھ جزء من الإداري مستبعدة إلى حد ما أو ربطھ بموطنھ الأصلي وھو مجلس القضاء الأعلى
.المنظومة القضائیة العراقیة 

مبادرة إصلاح القانون (الباحث یقترح على المشرع والحكومة العراقیة تبني مبادرة تدعى //عاشراً
-:تتضمن الأتي ) الإداري في العراق

لسنة / ٢٤(إعادة النظر بالقوانین الإداریة النافذة لاسیما قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم - ١
وإزالة التعارض الذي حصل ) المعدل١٩٦٠لسنة / ٢٥(وقانون الملاك رقم ) المعدل١٩٦٠

بسبب دمج الدرجة المالیة للموظف مع العنوان الوظیفي بموجب قانون رواتب موظفي الدولة 
الأمر الذي الحق الضرر ببعض الموظفین ) المعدل٢٠٠٨لسنة / ٢٢(والقطاع العام رقم 

دوان على حقوق الموظفین المكتسبة بسبب ان بعض دوائر الدولة ورافقھ الكثیر من الع
والقطاع العام قامت بإعادة تسكین الموظفین في ضوء القانون الجدید وخسروا مراتب في 
علاواتھم السنویة أو درجات مالیة كاملة دون ذنب ارتكبوه وقامت بعض الدوائر بإعادة النظر 

ن فانتصر بعضھم لحقوقھ بإقامة الدعوى أمام مجلس بعناوینھم الوظیفیة المستقرة منذ سنی
الانضباط والبعض بسبب جھلھم بالقانون الإداري رضخوا للأمر الواقع ما فوت علیھم 
حقوقھم المكتسبة ، أضف إلى ذلك صعوبات تغییر العنوان الوظیفي للموظف الذي یحصل 

إلى السادسة ما الحق بھم على شھادة اختصاص جامعیة بسبب كونھ قد تجاوز الدرجة السابعة 
.إجحافاً وضرراً بدل ان یكافئوا بمنحھم سنة قدم 



إصدار قانون خاص یدعى قانون مجلس الدولة العراقي متضمناً القواعد الموضوعیة والشكلیة - ٢
والتنظیمیة ونقترح ان یفك ارتباطھ بوزارة العدل ویلحق بمجلس القضاء الأعلى على ان 

.یتضمن القانون 
ع الجھات الإداریة عند إصدار قرار أو أمر إداري معین بذكر أسباب القرار أو تلزم جمی-أ

الأمر الإداري على ان یكون التسبیب واضحاً ومحدداً بالإشارة إلى السند القانوني لاتخاذ 
.القرار والسبب الواقعي الدافع لإصداره 

تي القضاء الإداري یكون التظلم إلى الجھة الإداریة قبل رفع دعوى الإلغاء أمام محكم-ب
وقضاء الموظفین اختیاراً فان بادر صاحب المصلحة إلى التظلم تلزم الإدارة بالرد على 

یوماً ویعد التظلم قاطعاً لمدة الطعن القضائي التي تبدأ من تأریخ رد ) ٣٠(التظلم خلال 
.الإدارة أو انقضاء مدة الثلاثین یوماً 

، والقائم ١٩٩١لسنة ) ١٤(لة والقطاع العام رقم إعادة النظر بقانون انضباط موظفي الدو-ج
، لكونھ صادر في مرحلة كان ٢٠٠٥على فلسفة لا تتفق مع روح الدستور العراقي لسنة 

الاتجاه السائد فیھا ھو تقویة السلطة التنفیذیة واستحواذھا على اكبر قدر ممكن من 
ة الإداري القاضي قد وان مرحل-السلطات على حساب السلطتین التشریعیة والقضائیة 

فلا بد من تبني نظام –عفا علیھا الزمن منذ قرون في فرنسا وفي العراق لا تزال تتفاعل 
قضائي للانضباط في العراق باستحداث محاكم تحقیق إداریة في كل محافظة ترتبط 

مدعین (مباشرة بمحكمة قضاء الموظفین تتكون من قضاة تحقیق ومحققین ومفوضي دولة 
، تتولى التحقیق في المخالفات المنسوبة للموظفین وإصدار قرار اما بإحالتھ ) عمومیین

لمحكمة قضاء الموظفین لمعاقبتھ ، أو إغلاق التحقیق ان لم تكن ھنالك أدلة كافیة مع 
منحھا إمكانیة اتخاذ قرارات مھمة أثناء التحقیق كسحب ید الموظف وتفتیش مكتبھ أو 

الفاعلیة الإداریة یمنح الرئیس الإداري إمكانیة إحالة شخصھ وغیرھا ، وللمحافظة على
الموظف المخالف إلى محاكم التحقیق ، ولھ فرض عقوبات بسیطة كلفت النظر مع إمكانیة 
ان یطعن الموظف ضدھا أمام محاكم قضاء الموظفین ، ومنح الرئیس الإداري سلطة 

.وظفین  التدخل كطرف في الدعوى ، والطعن بقرارات محكمة قضاء الم
إعادة النظر بطرق الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا بالسماح للغیر الذي لم یمثل لا -د

أصالة ولا وكالة أمام محكمة أول درجة من الطعن أمام القضاء الإداري ان كان الحكم 
.یمس حقوقھ المشروعة 

بأحكام وقرارات النص صراحة على إمكانیة الطعن تمییزاً أمام المحكمة الإداریة العلیا -ه
الھیئات واللجان والمجالس ذات الاختصاص القضائي لضمان دستوریة استثناء بعض 
المنازعات من اختصاص المحاكم الإداریة وضمان المساواة الدستوریة أمام القضاء بان 
یكون لكل مواطن عراقي صاحب مصلحة بالطعن ضد قرار إداري محكمة أول درجة 

ان لحقھ ضرر من حكم محكمة الموضوع ویعتقد بحصول خطأ ومحكمة تمییز یلجأ إلیھا
أو تجاوز على القانون في حكم أو قرار الجھات الإداریة ذات الاختصاص القضائي مثل 

) ٣٨م(طعون طلبة الجامعات والمعاھد والكلیات أمام لجنة خاصة في وزارة التعلیم العالي 
.  وقانون وزارة التربیة وغیرھما 

تع محاكم مجلس الدولة بالولایة العامة على جمیع تصرفات الإدارة القانونیة النص على تم-و
.سواء تمثلت بالعقد الإداري أو القرار الإداري 



ان مضت مدد الطعن بالإلغاء ضد الأوامر والقرارات الإداریة فللمتضرر من القرار ان یرفع دعوى 
ض ان كان لھ مقتضى عن الأضرار التي أمام محاكم مجلس شورى الدولة العراقي مطالباً بالتعوی

أصابتھ بسبب المساس بحقوقھ المكتسبة


